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  .دراسة لتقييم انعكاس الإصلاحات الاقتصاديـة على السياسـة النقـدية في الجزائر

  
العولمة الاقتصادية ظاهرة من ظواهر القرن، تسعى الكثير من الدول لمواكبتها بـشكل أو              : مقدمة

في محيط عالمي يتسم بالتحول والتغير كان لزاما عليهـا          بآخر، والجزائر باعتبارها دولة موجودة      

أن تساير هذا النمط من التحول، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية خاصة أنها في إطـار خـوض                 

تجربة جديدة في نمطها الاقتصادي المتمثل في الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي المسير مركزيـا              

  . أسس اقتصاد السوقإلى اقتصاد ليبيرالي يسير وفق مبادئ و

ولا شك أن هذا التحول في نظر الكثير من المحللين والخبراء الاقتـصاديين الجزائـريين               

والأجانب  إذا لم يأخذ هذا التحول في بعده التنظيمي والاستراتيجي متطلبات العولمـة، فـسوف                

  .يكون مآله الفشل الذريع

  

ق كانت له انعكاسات معينـة علـى        إن انتقال الجزائر من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السو        

السياسة النقدية، و على أهدافها وادواتها ، و إن الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلـى الاقتـصاد                 

 –خصوصا  –الليبرالي، تطلب مـن الحكومات المتعاقبة القيام بعدة إصلاحات اقتصادية ، تمثلت            

المتعلق بالقرض  1990إلى إصلاح   ، ووصولا   1988، ثم إصلاح    1986في الإصلاح النقدي لسنة     

لكن كل هذه الإصلاحات لم ترق للمستوى المرغوب ، مما دفع بالجزائر باللجوء،  إلـى  . و النقد   

مؤسسات النقد الدولية الشيء الذي ترتب عنه القيام بإصلاحات هيكلية و تعديلات مـست علـى                

 نحو الانـدماج فـي العولمـة        وذلك بغية توجيه الاقتصاد الجزائري    . الخصوص السياسة النقدية    

  . الاقتصادية
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وعلى ذلك سنتطرق في بحثنا هذا لتقييم اثر انعكـاس الإصـلاحات الاقتـصادية  علـى         

  : السياسة النقدية ،و ذلك من خلال أربعة محاور رئيسية 

الإصلاحات الاقتصادية في مرحلة الأزمـة ،نتناول فيـه أسباب الأزمة التي هزت الاقتـصاد             -1

، وما أعقب ذلك من إصلاحات على مستـوي السياسة النقـدية من خـلال             1986ي سنة الجزائر

  .1988، و القانـون المعـدل و المكمل الـذي صـدر في سنة 1986قانون النقـد والبنك 

  .سياسية الإصلاح الاقتصادي من وجهة نظر صندوق النقد الدولي-2

   .1990-10 قانون القرض و النقد  إعادة هيكلة النظام النقدي و المصرفي ، من خلال-3

 الإصلاحات في إطار الاتفاقيات مـع مؤسسات النقد الدولي، من خلال برنامج الاسـتعدادي              -4 

  .1998-1994، و برنامج التعديل الهيكلي الممتد من 1991، و الثاني سنة1989الأول 

  

  . الإصلاحات الاقتصادية في مرحلة الأزمة:أولا
 اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق كانت له انعكاسات معتبرة على السياسة            إن انتقال الجزائر من   

و إن الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الليبرالي، تطلـب           . النقدية، و على أهدافها وادواا      
  في الإصلاح النقدي لسنة    –خصوصا  –مـن الحكومات المتعاقبة القيام بعدة إصلاحات اقتصادية ، تمثلت          

، و قبل الشروع في تفاصيل ذلك نتناول أولا أسباب الأزمة الـتي حلـت               1988، ثم إصلاح    1986
  .بالجزائر 

  .الأسباب والعوامل الدافعة للإصلاح-1 
 عرف الاقتصاد الجزائري وضعا غير متكافئ، منذ الاسـتقلال إلى أزمـة             :الأسباب العامة للازمة    - أ

  :لاختلال إلى مجموعة من الأسباب والعوامل، ويمكن إرجاع ذلك ا1986المحروقات سنة
 اعتماد الصناعات المصنعة منذ السبعينيات ،كأحد أشكال النموذج التنموي في ظل النظام الاشتراكي،              -

فاعتمدت الجزائر على الصناعة وأهملت الزراعة،وانتهجت التخطيط وأهملت قواعد التسيير الاقتـصادي            
  .…القطاع الخاص، الخالراشد، فضلت القطاع العام وأهملت 

 غياب نموذج التنمية في مرحلة الثمانينات،رغم محاولة الحكومة الجزائرية محاكاة  الـنمط الرأسمـالي في                 -
بعض مبادئه، فتوقفت عجلة التنمية بانخفاض الاستثمارات بسبب انخفاض حاد في موارد الدولـة الـتي                

  .نفط وتقلص سوق المديونية الخارجيةكانت تعتمد كلية على المحروقات،نتيجة تراجع أسعار ال
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مما زاد في تأزم الوضع في الجزائر ،بالإضافة إلى انخفاض أسعار المحروقات هو ارتفاع حجم الواردات من                 -
السلع و الخدمات الضرورية كالمواد الغذائية و الترفيهية ، وهو ما أدى بالضرورة إلى عجـز في ميـزان                   

  .الخارجية ونسبة خدمات الدين الخارجيالمدفوعات وارتفاع حجم المديونية 
اعتمدت الجزائر كلية في تمويل الاستثمارات المخططة وفقا لنمط التسيير المركزي على            : سياسة التمويل -

القطاع المصرفي، حيث لم تكن وظيفة هذا القطاع سوى خدمة الخزينة، الأمر الذي أدى إلى نمـو غـير                   
قتصادي، فكانت تلجأ الحكومة لمواجهة العجز المستمر في الخزينة إلى          موازي بين الكتلة النقدية، والنمو الا     

  .طلب تسبيقات واعتمادات من البنك المركزي، دون قيد أو شرط
إن اعتماد الجزائر على موارد المحروقات     : على التوازنات النقدية   1986انعكاس أزمة البترول لسنة     -ب

، الأمر الذي أحدث أزمة حقيقيـة عنـدما         %95ي  بنسبة تفوق في كل مراحل تطور الاقتصاد الجزائر       
  .  وانخفض سعر صرف الدولار1986انخفضت أسعار المحروقات في سنة 

كانت السياسة الاقتصادية رهينة تغيرات وتطورات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية ، نتيجة             
تـصادي بالـدوائر الخارجيـة      الاعتماد الكلي على المحروقات، وما نتج عن ذلك من ارتباط القرار الاق           

  .المتحكمة في التجارة العالمية والأسواق المالية والنقدية
إن ارتباط تمويل الاقتصاد الجزائري بإيرادات صادرات المحـروقات دون مصادر أخرى ،دفع ا               

، حيث عرف سوق النفط     1986إلى شفى الايار بسبب أزمة البترول، وايار مداخيل الصادرات سنة           
 دولار في   14 انخفض السعر إلى اقل من       1985 دولار للبرميل سنة     27اجعا خطيرا في الأسعار فمن      تر

ونتيجـة لـذلك    . دولار للبرميل 32 التي بلغت آن ذاك      1982 بعيدا كل البعد عن أسعار       1986سنة
، أي انخفـاض    1986سنة  $ مليار7,9 إلى   1985سنة  $ مليار12,7انخفضت إيرادات الصادرات من     

وهو ما أثر بشكل كبير على توازن       %38خلال سنة واحدة،أي انخفاض بنسبة قدرها     $ مليار4,8قدر ب 
  .ميزان المدفوعات

 وقعت الجزائر كغيرها من الــدول الناميــة في          :أثر المديونية الخارجية على الاستقرار النقدي     -ج
 على مـصرعها لإقـراض      مصيـدة المديونية الخارجية، حيث فتحت الأسواق المالية والنقـدية الأجنبية        

) 1973-70(السلطات الجزائرية بحجـة التنميـة التي اعتمدا الحكومة في المخطـط الربـاعي الأول       
خاصة أن نموذج التنمية المتبع قائم على الصناعات المصنعة الذي يتطلب           ).1977-74(والمخطط الثاني   

لى المصادر الخارجية للحصول علـى      رصد أموال ضخمة، الأمر الذي دفع بالسلطات الجزائرية اللجوء إ         
  .موارد مالية إضافية لتمويل البرامج الاستثمارية المخططة
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مليار 12حوالي  ) 1977-1974( فقد بلغت الديون الخارجية في اية المخطط الرباعي الثاني        
ت ، وهذا ما يؤكد ارتباط مديونية الجزائر بالاسـتثمارا        1985مليار في سنة  19,8لترتفع بعد ذلك إلى     

  . المخططة، ولكن هذه الديون لم تكن لتشكل أي خطر أو حرج ،حيث كانت تسدد في أوقاا المحددة
تميزت هذه المرحلة مرة اخرى بالانخفاض المفاجئ لأسعار : 1993إلى 1985بين  أما الفترة  مـا         

تفـاع  ،و بأزمة سياسية و أمنية حادة ،فأدى ذلـك الى الار          89،90،1991البترول خاصة في سنوات     
 19,8المستمر للديون الخارجية المتوسطة والطويلة الأجل ، حيث تطورت مجموع الديون الخارجية مـن   

  .  1993سنة $  مليار 25,7 ثم 1991$ مليار 27,9 الى 1985سنة $ مليار 

 بلغت على 1993, 91،92أما خدمات الدين في السنـوات الثلاثة الأخيرة من هذه المرحلة 
، في الوقت الذي بلغت فيه ايرادات صادرات الجزائر $  مليار 9و $  مليار 9,3،$ يار  مل9,5التوالي  

، مسجلة بذلك ارتفاعات $ مليار 11،و $  مليار12,1،$  مليار 12,9خلال هذه الفترة على التوالي 
، 1992% 76,5 ،1991سنة  % 73,9قياسية في نسبة خدمات الدين، بلغت هذه النسب  

  . 1993سنة % 82,2و
  
  . إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق : -2
،حيث توقفنا عند أزمـة     1986بعد تعرضنا لاسباب الأزمة التي حلت بالدولة الجزائرية في سنة              

البترول ، وما نتج عنها من اختلالات على مستوى ميزان المدفوعات ، نتيجة الارتفاع الحاد في حجـم                  
 ، بسبب تقلص موارد الدولة من عائد الصادرات ، كانعكـاس            المديونية الخارجية ونسبة خدمات الدين    

كان لزاما على الـسلطات الجزائريـة الإسـراع في           .مباشر لايار أسعار المحروقات في الأسواق العالمية        
الإصلاحات على مختلف القطاعات و المستويات الاقتصادية ، ومن بين القطاعات التي مسها الإصـلاح               

  .ت المصرفية و المالية مباشرة قطاع المؤسسا
 تميزت مرحلة الثمانينيات بالشروع في عملية إعـادة الهيكلـة            :1986قانون القرض والبنك لسنة     -أ

وكانـت  . تبعا لإعادة هيكلتها العضوية    1983المالية للمؤسسات أو عملية التطهير المالي،ابتداء من عام         
 الاشتراكية والمؤسسات الوطنية التابعة للقطـاع       هذه العملية دف إلى تحسين الوضعية المالية للمؤسسات       

  . العام
و تبعا لذلك و تحت ضغط أزمة النفط الخانقة ،فإن أول إجراء قامت به الحكومة الجزائرية ضمن                 
سلسلة من الإجراءات التي كانت دف الى التحول نحو اقتصاد يقوم على أسس وقواعد اقتصاد السوق ،                 

د، هدفه الأساسي إصلاح المنظومة المصرفية ، مع تحــدد مهـام ودور             هو إصدارها لقانون بنكي جدي    
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البنك المركزي والبنوك التجارية كما تقتضيه قواعد ومبادئ النظام المصرفي ذو المستويين ،مـع إعـادة                
  .الاعتبار لدور و أهمية السياسة النقدية  تماشيا و تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية 

سياسة الائتمان المصرفي تخضع لمتطلبات الاقتصاد الكلي وليس لاحتياجات المؤسسات            وهكذا أصبحت   
، الأمر الذي نتج عنه نوع من الاستقلالية و المرونة في تعديل هيكل  أسعار الفائدة الأسمى المطبقة مـن                    

  . نطرف المصارف، مع ضبط و تعديل إجراءات التعامل مع المؤسسات فيما تعلق بشروط منح الائتما
 المتعلق بنظام البنك والقرض، تم إدخال تعديلات على الوظيفة المصرفية، حيث            12-86وبموجب قانون 

أما من الناحية التطبيقية    . يقوم هذا القانون في اتجاه إرساء المبادئ العامة والقواعد التقليدية للنشاط المصرفي           
  .  الخاص بكل المؤسسات المصرفية والمالية فينص التشريع على توحيد الإطار القانوني الذي يسير النشاط

 ليخلو من النقائص و العيـوب،فلم       1986لم يكن قانون     :1988قانون استقلالية البنوك لسنة     -ب
يستطيع التكيف مع الإصلاحات التي قامت ا السلطات العمومية ،خاصة بعد صدور القانون التوجيهي              

  .1988للمؤسسات العمومية سنـة
عض الأحكام التي جاء ا لم تعد تتماش وهذه القوانين، كما أنه لم يأخذ بالاعتبار                وعليه، فإن ب  

وكان من اللازم أن يكيف القانون النقدي       . المستجدات التي طرأت على مستوى التنظيم الجديد للاقتصاد       
لذات مع هذه القوانين بالشكل الذي يسمح بانسجام البنوك كمؤسسات مع القانون ،وفي هذا الإطار با              

  .12-86 المعدل والمتمم للقانون 06-88جاء القانون 
. و على هذا الأساس يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن المحاسـبي               

وهذا يعني أن نشاط البنك يخضع ابتداء من هذا التاريخ إلى قواعد التجارة ويجب أن يأخذ أثناء نـشاطه                   
  .ية والمردودية، ولكي يحقق ذلك، يجب أن يكيف نشاطاته في هذا الاتجاهبمبدأ الربح
 ،فبعد إصدار   1988والنتيجة أن الإصلاحات الاقتصادية و المالية عرفت مرحلة نوعية هامة سنة            

النصوص القانونية المتعلقة باستقلالية المؤسسات العمومية، بما فيها البنوك، التي أصـبحت تـسير وفقـا                
لتجارية والمردودية، على أساس أن هذا قانون يعتبر مؤسسات القرض هي مؤسسات عموميـة              للمبادئ ا 

كما يسمح هذا القـانون لمؤسـسات القـرض         .اقتصادية ، وهذا ما يدرج البنوك ضمن دائرة المتاجرة          
ت والمؤسسات المالية باللجوء إلى القروض متوسطة الأجل في السوق الداخلية و السوق الخارجية، وفي ذا              

الوقت ألغي التوطين الإجباري الوحيد، كما تخلت الخزينة العامة عن تمويـل اسـتثمارات المؤسـسات                
العمومية الاقتصادية،ليوكل ذلك للنظام المصرفي، فكان هذا انطلاقا لظهور قواعد جديـدة في التـسيير               

و من هنا   .كم راس المال  الاقتصادي تفصل بين دور الأعوان الاقتصادية ودور الدولة في تعبئة وتمويل وترا           
  .1988يمكن القول أن استقلالية البنوك بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد تمت فعلا في سنة 
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  .سياسية الإصلاح الاقتصادي من وجهة نظر صندوق النقد الدولي :-ثانيا
مثـل في   تنشأ الحاجة إلى تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي، حينما تعاني الدول اختلالا داخليا يت              

ومع استمرار  . عدم توازن بين اجمالي الطلب الداخلي واجمالي العرض، مما ينعكس على موازين مدفوعاا            
وذلك بتدخل  . هذا الاختلال تفقد الدولة جدارا الائتمانية ، ومن ثم يفرض عليها الإصلاح الاقتصادي            

  :  مرجعه أمور ثلاثةمؤسسات النقد الدولية أو التنسيق معها على أقل تقدير، ولعل هذا 
  . إن الاقتصاد النامي لا يمكن أن يعمل بمنأى عن المحيط والبيئة العالمية-
تعمق الاختلالات الداخلية،وتشعب أسباا الاقتصادية والاجتماعية و الـسياسية ، ممـا يـؤدي إلى               -

  .اختلالات خارجية جوهرية
 ضرورية، نظرا لحاجة هذه الـدول إلى تمويـل    إن المساندة الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تكون       -

  .خارجي يخفف وطأة عملية الإصلاح
يستند منهج صندوق النقد الدولي في الإصلاح الاقتصادي          :منهج صندوق النقد الدولي في الإصلاح     -1

  :للدول النامية على ثلاثة فرضيات ضمنية وهي
 العرض الكلي،نتيجة زيادة كميـة      ان كل اختلال خارجي مصدره وجود فائض في الطلب الكلي عن          -

  .وسائل الدفع بسرعة أكبر من زيادة كمية السلع والخدمات الحقيقية
 إن كل إصلاح لاختلال ما يتطلب تخفيضا في الطلب الأسمى، وإعادة تخصيص عناصر الإنتاج بطريقة                -

  .تؤدي إلى زيادة العرض الكلي
دفها يتمثل في التوصل إلى توازن خارجي عند         إن سياسات الإصلاح الاقتصادي ليست انكماشية، فه       -

  .  التشغيل الكامل عن طريق تغيير نظام الأسعار وتخصيص الموارد
وعلى ضوء هذه الفرضيات، فإن برامج الإصلاح الاقتصادي التي يدعمها صندوق النقد الدولي                

  :يلتنفيذها في الدول النامية ترمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المترابطة وه
  . بلوغ وضع سليم لميزان المدفوعات، يمكّن من أداء الالتزامات الخارجية بشكل مرتب-
  . تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستمر ،مع  الحفاظ على مستوى مناسب من العمالة-
  .احتواء التضخم أو تخفيضه إلى أن يقارب المعـدل العالمي إلى جانب تحقيق استقرار سعر الصرف-

  :ندوق أن سبيل بلوغ تلك الأهداف هيويرى الص
  .-برنامج التثبيت الاقتصادي-الملائمة بين الطلب الداخلي،والموارد المتاحة في الأجل القصير  -
  .-برنامج التكييف الاقتصادي-نمو قابل للاستمرار، في ظل استقرار الأسعار في الأجل  المتوسط -
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عمها الصنـدوق تنطـوي على إدماج سياسات      إن برامـج الإصلاح التي يد    :سياسات الإصـلاح -2
التثبيت قصيرة الأجل، التي ـدف لتصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية من خـلال الـتحكم في               
مستوى الطلب الكلي ،فالتوازن الداخلي يُعد من وجهة نظـر الـصندوق شـرطا لحـدوث التـوازن             

  .اصة السياسة النقدية الخارجي،ويتحقق برنامج التثبيت من خلال إجراءات تمس خ
أما سياسات التكييف الهيكلي فهي أطول أجلا ترمي إلى تحفيز جانب العرض في الاقتصاد، وفيما   
يلي عرض للسياسة النقدية الانكماشية التي يوصي صندوق النقد الدولي بضرورة اتباعها و التي ترمي إلى                

 وضع ميزان المدفوعات ،ولتحقيق ذلك      التحكم في المعروض النقدي، بغرض الحد من التضخم، وتصحيح        
  :ينصح الصندوق اتباع أدوات السياسة النقدية التالية

هذه الأداة لن تمكن البنك المركزي من التوسع في مـنح الائتمـان             : وضع سقوف على الائتمان المحلي    -
توى الانفاق  للحكومة، أو البنوك التجارية، وهذا بدوره سيقيد عرض النقود تلقائيا، ومن ثم ينخفض مس             

مـن ناحية أخـرى إذا أدى انخفاض عرض النقود إلى ارتفاع          . الحكومي ،وبالتالي الطلب على الواردات    
أسعار الفائدة المحلية، يمكن اجتذاب المـزيد من تدفقات رأس المال الأجنبي، وكلا الأمرين سـيؤدي إلى                

  .تحسين وضع ميزان المدفوعات
ة دورا هاما في تحقيق التوازن الداخلي و الخارجي وضمان التخـصيص            يلعب الفائد : رفع أسعار الفائدة  -

ويرى الصندوق أن تقييد أسعار الفائـدة عنـد المـستويات           . الكفء للموارد المالية في الاقتصاد الوطني     
المنخفضة لا يعكس الندرة النسبية لعنصر رأس المال ولا معدلات التضخم ومن ثم فأسعار الفائدة الاسمية                

  :لهذا فإن الصندوق ينصح برفع سعر الفائدة و ذلك ضمانا لـ.لى أسعار فائدة حقيقية سالبة تنطوي ع
 تحويل الموارد المالية من الاستهلاك إلى الادخار، وتغير شكل ونمط توزيع الادخار في الـسلع المعمـرة                  -

فالاتجاه للادخار علـى    .لية  والعقارات والمعادن النفيسة والأصول المالية الأجنبية، لصالح الأصول المالية المح         
 يؤدي إلى انخفاض في سرعة دوران النقود، ومن ثم يقل           –بفعل سعر الفائدة المرتفع     -حساب الاستهـلاك   

  .معـدل التضخم ويـزداد الـدخل الحقيقي وهو ما يساعد على زيادة معدلات الادخار والاستثمار
على تقليـل   –عتبار سياسة تخفيض قيمة العملة الوطنية       آخذا في الا  -تساعد أسعار الفائدة المحلية الموجبة      -

هروب رؤوس الأموال إلى الخارج والاحتفاظ بالمدخرات محليا ،ومن ناحية أخرى تشجع على جـذب               
  .رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة تحويلات العمال المهاجرين إلى الداخل

ل الاستثمار المرغوب فيه، باعتباره دالة      حتى وإن كانت أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى انخفاض معد         -
عكسية في سعر الفائدة، إلا أا تؤدى من ناحية أخرى إلى زيادة الاستثمار المحقق وهو الأهم، على أساس         

  .ارتباطه طرديا بحجم الموارد المتاحة للإقراض
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وره إلى استخدام إن تحرير أسعار الفائدة سيسمح بتطوير السوق المحلية لرأس المال وهو ما يؤدي بد-
  .أفضل وأكثر فعالية لعمليات السوق في التأثير على المعروض النقدي

  . إعادة هيكلة النظام النقدي و المصرفي: ثالثا 
المتعلق بالقرض والنقد  النظام المصرفي الجزائري  على مـسار تطـور             10-1990وضع قانون   

 دور النقد والسياسة النقدية، ونتج عنـه تأسـيس   جديد، تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية وإبراز     
نظام مصرفي ذو مستويين،و أُعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد والائتمان في ظل استقلالية        

كما تم فصل دائرة ميزانيـة      . واسعة،وللبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة       
النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجـز الميزانيـة، مـع               الدولة عن الدائرة    

تحـديد مدا، واسترجاعها إجباريا في كل سنة، وكذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي         
وإلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لـسندات         . سنة15المتراكمة وفق جدول يمتد على      

   .الخزينة العامة، ومنع كل شخص معنوي أو طبيعي غير البنوك والمؤسسات المالية من أداء هذه العمليات 
  بتحول السلطة النقدية إلى مجلس القرض 1990-10 سمح قانون :مبادئ قانون القـرض و النقد     -1

 ـ            ال القـرض والنقـد،     والنقد،الذي يعتبر بمثابة مجلس إدارة بنك الجزائر، يتمتع بصلاحيات واسعة في مج
ويرأسه محافظ البنك الجزائري،قام بإصدار عدد من القوانين المتعلقة بالنقـد وشـروط إنـشاء البنـوك                 

  .والمؤسسات المالية، وذلك تدعيما للنظام النقدي والمالي لمسايرة اقتصاد السوق
يعتبر قانون النقـد والقرض، نصا تشريعيا يعكس حق الاعتـراف بأهمية المكانة التي يجب أن              و

يكـون عليها النظام البنكي، فيعتبر مـن القـوانين التشريعية الأساسية للإصـلاحات، بالإضافـة إلى            
 المـتمم    والقانون المعـدل و    1986أنـه أخذ بأهـم الأحكام التي جاء ا قانـون الإصلاح النقدي         

1988.  
 حمل هذا القانون في طياتـه أفكارا جـديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام المصرفي وأدائه،  وأعـاد                  

الاعتبار للسياسة النقدية كمتغير أساسي في الاقتصاد،بعـدما كانت مهمشة ومغيبة خلال ثلاثة عقود من              
  .قليدية الزمن ، و نتيجة لذلك أعيد للبنك الجزائري وظائفه ومهامه الت

 في النقـاط    10-90يمكن التعرض باختصار لاهم أهداف قـانون         :أهداف قانون القرض و النقد    -2
  :التالية
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 رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسيير        -.وضع حد لكل تداخل إداري في القطاع المالي و المصرفي           -
 تـشجيع الاسـتثمارات الخارجيـة       -. إعادة تقييم العملة بما تخدم الاقتصاد الوطني         -.النقد و القرض    

  ).بورصة( إنشاء سوق نقدية حقيقية -.والسماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبية 
  .إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك -

و أخيرا يمكن القول أن قانون القرض و النقد وضع و بشكل تام المنظومة المـصرفية والنظـام                    
  .  مسار الانتقال من اقتصاد مسير مركزيا إلى اقتصاد موجه بآليات السوق النقـدي في

  .برامج الإصلاح الاقتصادي  مع مؤسسات النقد الدولية -4
الأولى :تميزت علاقـة الجـزائر بصنـدوق النقـد الدولي و البنك العالمي بفتـرتين أساسيتين          

 أحـداث بالغة الأهميـة ســواء علـى         جـرت في سـرية تامـة في مرحلة عرفت الجزائر خـلالها        
  .المستـوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي 

أما الإصلاحات الثانية فقد جرت في ظروف أسوء من الظروف السابقة لذا كانـت اتفاقيـات                
  .السلطات الجزائرية مع هذه المؤسسات تندرج ضمن إطار برنامج التعديل الهيكلي المعمق 

 دخلت الجزائر في    :1991،و الثاني جوان    1989د الائتماني الأول  مـاي      برنامـج الاستعـدا -1
 مع مؤسسات النقد الدولية للحصول على القروض والمساعدات ،فوقعـت علـى             -سرية–مفاوضات    

 وكان الاتفاق يهدف إلى مـنح قـروض         1991، و الثانية في جوان      1989الأولى في ماي    : اتفاقيتين
  :دولي والبنك العالمي ضمن شروط ،نوجز أهمهاومساعدات من صندوق النقد ال

 تحرير الأسعار و تجميد الأجور وتطبيـق        -.  مراقبة توسع الكتلة النقدية ،وتقليص حجم الموازنة العامة        -
تحرير التجارة الخارجيـة ، و الـسماح   -.الحد من التضخم ،و تخفيض قيمة الدينار-.أسعار فائدة موجبة 

  .إلغاء عجز الميزانية ، و إصلاح المنظومة الضريبية و الجمركية- .بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية
واجهت صعوبة كبيرة في تنفيذ برنامج الاستعداد الائتمـاني         " أحمد غزالي "إلا أن حكومة السيد     

لم ـتم، بـل جعلـت       1991الثاني، خاصة أن الحكومة الجديدة التي أشرفت على الانتخابات لسنة           
من انزلاق الوضع الاجتماعي بسبب المصاعب المالية والاجتماعية والـسياسية          الإصلاحات جانبا، تخوفا    

،فحاولت  التراجع عن بعض قواعد الإصلاح التي اعتمدا الحكومة السابقة،خاصة ما تعلـق بقـانون                
القـرض والنقد الذي قلص من هامش تحرك الحكومة في المسائل النقدية،فأدى إلى تراجع نسبي في النتائج                

  . ورغم تخليها عن بعض بنود الاتفاق، إلا أا استمـرت في الإصلاحات المتفق عليها . قةالمحق
  :1998-1994 برنامج التعديل الهيكلي -2
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بعـد فشل الاتفاقيتين السابقتين مع مؤسسات النقـد الدولية ،و تحت ضغط الأزمة الاقتصادية             
اللجوء مرة ثالثة إلى صندوق النقد الدولي و البنك         والمالية و الأمنية ،كانت السلطات الجزائريـة مرغمة ب       

العالمي لإبـرام اتفاقيـة في إطار برنامج الاتفاق المـوسع أو ما يسمى برنامج التعديل الهيكلي الـذي               
،ومرحلة برنامج  1995ماي21-1994ماي  22مرحلـة التثبيت الهيكلي مـن     : يمتد على مرحلتين    
و على اثر هـذه الاتفاقية تحصل الجزائر على         . 1998ماي  21-1995ماي  22التعـديل الهيكلي     

  .قروض و مساعدات مشروطة بالإضافة إلى إعادة جدولة ديوا الخارجية مع نادي باريس و لنـدن
  .1998-94)ص ن د(محتوى اتفاقية الإصلاح الاقتصادي الموسع مع -أ

-1995 ،الممتد خلال الفترة     وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق القرض الموسع مع الجزائر         
بشكل ) 1995ماي  -1994افريل  (، وذلك بعد اية تنفيـذ اتفاقية برنامج التثبيت لمدة سنة           1998

  .مرض، كما ينص الاتفاق على إعادة جدولة ثانية للقروض المتوسطة والطويلة مع نادي باريس و لندن
لطات الجزائرية مع مؤسسات النقد     يمتـد برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي أبرمته الس       

 مـاي   -1994مرحلة التثبيت الاقتصادي قصيرة الأجل تمتـد لمدة سنة من افريل           :الدولية الى مرحلتين    
  .1998 -1995 ،ومرحلة التعديل الهيكلي متوسطة الأجل تمتد لمدة ثلاث سنـوات من 1995

ختلالات العميقـة في توازنـات      يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الموسع إلى القضاء على الا        
 ،رغم الإصلاحات التي قامت ا سـواء مـع          1986الاقتصاد الكلي التي ظلت تعاني منها الجزائر منذ         

  .1989أو الإجراءات والإصلاحات ما قبل دستور ) الاتفاقيات السرية(المؤسسات النقدية
شمل جميـع القطاعـات     كما يهدف برنامج  التثبت و التعديل الهيكلي إلى إصلاحات عميقة ت           

وجميع المتغيرات الاقتصادية،  السياسة النقدية ،نظام الصرف، سعر الفائدة، ميزان المدفوعات ، المنظومـة               
المصرفية والقطاع المالي، المالية العامة ، الضرائب ، الرسوم الجمركية ، التجـارة الخارجيـة ،الأسـعار                 

، قطاع الفلاحة، البناء،و تدابير الحماية الاجتماعيـة،        وإصلاح المؤسسات العمومية، تنمية القطاع الخاص     
  :سوق الشغل، في إطار احترام مبدأين أساسيين

  .المحافظة على قدر من هامش المناورة في مجال السياسة الاقتصادية-
  . المحافظة على مكاسب العمال ، وحماية الشبكة الاجتماعية للطبقة المحرومة من أفراد المجتمع-
ترتكز السياسة الاقتصادية والنقدية في إطار البرنامج التثبيت        : 1995-1994امج التثبيت   أهداف برن -

  :على تحقيق الأهداف التالية
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سـنة  %14 إلي 1993سـنة % 21،بتخفيض حجمها مـن  )  M 2( الحد من توسع الكتلة النقدية -
( ية الى مستويات مرتفعة     ، وبالتالي التحكم في التدفق النقدي عن طريق دفع أسعار الفائدة الاسم           1994

  ).البحث عن اسعار فائدة حقيقية موجبة 
، قصد تقلـيص    ) دج 36دولار مقابل   1 (1994في افريل    % 40,17 تخفيض قيمة الدينار بنسبة      -

الفرق بين أسعار الصرف الرسمية و أسعار الصرف في السوق السوداء،تطبيقا لنموذج التخفـيض المـرن                
  .لسعر الصرف

،مع إحـداث   1995سنة%6،  1994سنة  %3ستقر ومقبول في الناتج المحلي الخام بنسبة       تحقيق نمو م   -
  . مناصب شغل لامتصاص البطالة

تحرير معدلات الفائدة المدينة للبنوك، مع رفع معدلات الفائدة الدائنة على الادخار،و بالتـالي تحقيـق                -
ة المدخرات للمساهمة في تمويـل      أسعار فائدة حقيقية موجبة ،في سبيل إحداث منافسة على مستوى تعبئ          

الاستثمارات وتحسين فعالية الاستثمار، بالرفع من إنتاجية رأس المال ، ومـن ثم رفـع معـدل النمـو                   
  .الاقتصادي المبتغى تحقيقه خلال الفترة

  % .20 جعل معدل تدخل البنك الجزائري في السوق النقدية عند مستوى -
  %.10ضخم إلى أقل من  تحقيق استقرار مالي بتخفيض معدل الت-
 توفير الشروط اللازمة لتحرير التجارة الخارجية، تمهيدا للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ، ومـن ثم                -

  .الاندماج في العولمة الاقتصادية

  .رفع احتياطات الصرف بغرض دعم القيمة الخارجية للعملة -
لأساسي لبرنامج التعديل الهيكلي    الـهدف ا : 1998-1995 أهـداف برنامج التعـديل الهيكلي      -
هو إعادة الاستقرار النقدي لتخطي مرحلة التحول إلى اقتصاد         -سنوات  3هو الأوسع و الأشمل يمتد إلى       -

  :السوق بأقل التكاليف، وللوصول إلى ذلك، فأهداف الاتفاق هي
، حيث يتحقق معدل     تحقيق نمو اقتصادي في إطار الاستقرار المالي، وكذا ضبط سلوك ميزان المدفوعات            -

  .خلال فترة البرنامج% 5نمو حقيقي متوسط للناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات بنسبة 
 العمل على إرساء نظام الصرف واستقراره، المرفق بإنشاء سوق ما بين البنوك مع إحـداث مكاتـب                  -

  .ارجية الجاريةلأجل المعاملات الخ) د ج(، والعمل على تحويل 1996/ 01/01للصرف ابتداء من
 التخفيف من الإجراءات الجمركية والضريبية لاستمرار تحرير التجارة الخارجية، حيث سيتم تخفـيض              -

  .كحد أقصى% 50الرسوم الجمركية إلى نسبة
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 يهدف البرنامج إلى التخفيض التدريجي لعجز الميزان الجاري الخارجي، حيث، سينخفض العجز مـن               -
  .1997/1998خلال  ) P I B( من% 2,2 إلى 1994/1995في ) P I B( من% 6,9

 توزيع الموارد مع مراعاة القطاع الإنتاجي، ودعم زيادة الاستهلاك للفرد الجزائري خلال فترة البرنامج،               -
مع تفضيل للاستثمارات المباشرة الإنتاجية خارج المحروقات، مع إنجاز برنامج توسيع لقـدرات تـصدير               

  . لأجنبيالغاز، بمشاركة رأس المال ا

، تحضيرا للاستعمال التـدريجي     1994التخلي عن استعمال وسائل المراقبة المباشرة لقروض الاقتصاد في        -
، مع تنمية السوق النقدي عن طريق       -الاحتياطي النقدي و السوق المفتوحة    –لوسائل المراقبة غير المباشرة     

ثم جعل معدل تدخل البنك الجزائري      وضع نظام مزايدة لديون البنك المركزي، و سندات الخزينة، و من            
معدل الـسحب علـى     , %15، مع رفع معدل إعادة الخصم الى        %20في السوق النقدية عند مستوى      

  %. 24المكشوف للبنوك على البنك الجزائري يعادل 

، بإنشاء لجنة تنظيم ومراقبة للبورصـة وشـركة         ) القيم المنقولة (التحضير لإنشاء سوق للأوراق المالية      _ 
يير سوق القيم،مع إمكانية السماح للمؤسسات الوطنية ذات النتائج الجيـدة بالتوسع في رأس مالهـا               تس

  .1998، ابتداء من %20بنسبة 
والسماح .94/96مراقبة الحسابات البنكية التجارية العمومية بالتعاون مع البنك العالمي خلال الفترة _ 

  .ئريةللمشاركة الأجنبية الاستثمار في البنوك الجزا
  .إحداث نمو اقتصادي يعادل النمو السكاني على الأقل-
  .إجراءات تحقيق أهداف البرنامج-3

يمكن التمييز بين نوعين من  الإجراءات التي اتخذا السلطات الجزائرية لتحقيق أهداف برنـامج               
  ).1998-1994(التعديل الهيكلي المقرر في المدى المتوسط و الطويل 

إن الإصلاحات التي اتبعتها الحكومة الجزائرية في مجال الـسياسة          :النقدية و المالية    إجراءات السياسة   -أ
النقدية والمالية لبلوغ الأهداف المسطرة في برنامج الاتفاق الموسع ،اتسمت بسياسة ميزانية صارمة، ورفع              

  .القيود على تقديم الائتمان لتمويل الاقتصاد
 البرنامج عملت على اتباع سياسة نقدية صـارمة،حيث          وعليه فإن السلطات الجزائرية من خلال       

 إلى استعمال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للحد من التوسع في نمو الكتلـة  1994لجأت منذ سنة   
، و من ثم العمل على تخفيض معدل التضخم الى المستوى الذي يسمح باستقـرار الاسعار               )M2(النقدية  

ت الفائدة خلال هذه الفترة، وإلغاء الـسقوف علـى الفــوائد المدينـة،              ، وهذا ما يفسر رفع معدلا     
،كمـا قامـت بفــرض       )InterBancaire(والسقوف على الفائدة في السوق النقدية، فيما بين البنـوك         
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كاحتياطي نقدي قانوني على كافة الـودائع بالعملــة الوطنيـة، وفي نفـس الــوقت               % 25نسبة
  %.16,5 بأسعار فائـدة بلغتباشـرت الخزينة بإصـدار سندات

أما السياسة المتبعة من طرف السلطات في مجال إصلاح النظام المالي، كانت ـدف إلى تنميـة                 
 تم اعتماد   1994الوساطة المالية، بفضل تحسين أدوات السياسة النقدية وترقية النظام المصرفي، حيث في             

 السيولة النقدية عن طريق إعادة الخـصم للبنـوك          نظام الاحتياطي القانوني، لأجل تنمية إمكانيات مراقبة      
التجارية من قبل البنك المركزي ليحل السوق النقدي مكانه كأداة من أدوات السياسة النقدية، كمـا تم                 
إدخال أداة عمليات البيع بالمزاد العلني في السوق النقدية في شكل مزايدات القروض ،والعمل على تسهيل                

  .1996توحة في إدخال عمليات السوق المف
أما  إجراءات إصلاح الجهاز المصرفي، جاءت لتشجيع إنشاء المصارف والمؤسسات المالية الخاصة، وإعادة 

، وذلك لتنشيط المنافسة في 1995في اية % 8رسملـة البنوك الوطنية لتسمح بتحقيق نسبة ملائمة ب
العمل على التحرير المتـزايد لتكوين أسعار النظام المصرفي ،ونمو فعالية إجراءات الوساطة المالية، وكذا 

فائدة حقيقية موجبة على الودائع لحث المتعاملين الاقتصاديين على زيادة مدخـرام في شكل أصول 
مالية ونقدية بالعملة الوطنية،لرفع نسبة تعبئـة الادخار، وانتقاء أكفأ المشروعات الاستثمارية ، والرفع 

  .ورة زيادة  فعالية الاستثمار الأجنبي من إنتاجية راس المال ،وضـر
اتخذت الحكومات المتعاقبة مجموعة من القرارات تدخل ضمن تعزيز اجراءات :الاجراءات العامة -ب

تحقيق أهداف البرنامج الموسع مع مؤسسات النقد الدولية ، الامر الذي سمح لها من جهة الاستفادة من 
خـلال الأربع سنـوات من ) $مليار17حوالي (جيةمن الديون الخار% 50إعادة جـدولة حوالي 

،منها قرض قيمته $مليار5,5البرنامج ، ومن جهة أخـرى الحصول على مساعـدات استثنائية تقـدر
  . 1998-95يدخل في إطار إصلاحات الجيل الأول خلال ثلاثة سنوات $  مليار 1,8

  :تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي  :4
زائرية الى مؤسسات النقد الدولية إنما كان لغـرض الحـصول علـى             ان لجـوء السلطات الج   

مساعدات صندوق النقـد الدولي، و إمكانية إعادة جـدولة الديون الخارجية دون المـساس بـسيادة               
  .الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي 

المتعاقبة منذ  وعليه فمحتـوى اتفاقيات برامج الإصلاحات الاقتصادية التي قامت ا الحكومات           
، مرورا ببرنامج الاستعداد    ) 1998-1994( ،الى برنامج التعديل الهيكلي الموسع       1986أزمة البترول   

،انما كانت كلـها  ـدف بالدرجـة الأولى الى تـسريع             )1991(و الثاني   )1989(الائتماني الأول   
  :دف إلى تحقيق النتائج التالية الإصلاحات التي انطلقت فيها الجزائر للانتقال الى اقتصاد السوق وكانت 
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  .تقليص حجم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، والعمل على رفع النمو الاقتصادي-
  .إعادة الاعتبار للسياسة النقدية وأدواا الكمية و النوعية ، لضبط الكتلة النقدية و الإشراف المصرفي  -
بي و الجمركي،والمنظـومة المصـرفية ،بما يـسمح       تحرير التجارة الخارجية،وإصـلاح النظام الضـري    -

بتـدفق رؤوس الأموال من جهة،و انـدماج الاقتصاد الجزائـري في المنظمة العالميـة للتجـارة وفقـا                
  .لمتطلبات العولمة الاقتصادية

 :أما شروط صندوق النقد الدولي للتعامل مع الجزائر كانت في مجملها تدور حول النقاط الأساسية الآتية               
تحرير التجارة الداخلية والخارجية ،تحرير سعر الصرف، تخفيض قيمة العملة الوطنية، تحرير سعر الفائدة ،               

  .…مواجهة التضخم ،خفض عجز الموازنة العامة ، الخ 
 ، حيث دخلت الجــزائر في تنفيـذ الاتفـاق           1994        في النهايـة نذكر أنـه ابتداء من سنة        

ستقرار مع صنـدوق النقـد الدولي، فأصـبح دور الـسلطة النقــدية            السنـوي حـول برنامج الا   
وبالتالي دور السياسة النقـدية عنصرا مـن عناصر السياسة الاستقـرارية المسطـرة في هذا البرنـامج              

كما أن هـدف هـذه السياسة و الأدوات المستخدمة لتحقيقها محـددة  بالتـوافق الكلي مع تلـك                .
اليـة والأداء اليومي لعملية الاستقـرار ويتم بتنسيق كامل بين الـدائرتين النقدية           التي تخص السياسة الم   

  .و المالية 
وعليه فقد عرف برنامج التعديل الهيكلي نتائج يمكن وصفها بالمقبولة على مـستوى مؤشـرات               

قتـصادي  التوازن الاقتصادي الكلي ،بالإضافة الى إعادة تفعيل السياسة النقدية كوسيلة ضبط مـالي وا             
  : وكسياسة لإدارة الطلب، وقد سجل في هذا الشأن المؤشرات التالية

  . إعادة تنشيط السياسة النقدية باستقلال البنك الجزائري عن الخزينة العامة -
  . M2التحكم في الكتلة النقدية خاصة -
، بعـدما بلـغ     2000في سـنة    % 0,34انخفاض معـدل التـضخم إلى أدنى مـستوى ممكـن            -

  .1994سنة29%
  .1994سنة %21 بعدما وصل 2000في سنة%6إلى )معدل الخصم (انخفاض سعر الفائدة -
   . 2002 مليار دولار سنة 22ارتفاع احتياطي سعر الصرف إلى أكثر من -
مليارسنة 33 دولار بعدما بلغت اكثر من       2001ملياراية سنة 24انخفاض الديون الخارجية لاقل من      -

1996       .  
  %.93ما مقداره1994، بعدما بلغت في سنة 2002في اية %25ت الدين لاقل من انخفاض خدما-
  .2000-1996استقرار سعر صرف الدينار بالقياس للعملات الصعبة من الفترة -
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انظر الجـدول   –إلا أن هذه النتائج الإيجابية التي تحققت على مستوى متغيرات السياسة النقدية               
  والتي حافظت على التوازنات الاقتصادية الكلية ، لا يمكـن  -زائري الخاص لاهم مؤشرات الاقتصاد الج   

  :       أن تخفي بعض الحقائق السلبية التي نوجزها فيما يلي 
إن الكثير من النتائج المحققة كان بسبب تحسن أسعار المحروقات و بالتالي لم تكن هـذه النتائج بـسبب      -

  . الي تحسن الأداء الاقتصاد أو نتيجة للرشاد الم
 إن ما تحقق من نتائـج إنما يتعلق بصفـة عامة بجانب الطلب الكلي ، أما ما تعلق بجانب العــرض                    -

مـا  -الكلي فإن المؤشرات لا تدعـو إلى التفاؤل ، حيث ضعف الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعـات        
   . –عـدا قطاع المحروقات و قطاع الخدمات 

ية تكلفة اجتماعية باهضـة مست مختلف شــرائح المجتمـع          صاحب مرحلـة الإصلاحات الاقتصاد   -
فارتفعت معـدلات البطالـة نتيجـة إفلاس و تصفية الكثير مـن المؤسسات ، أضف إلى ذلك انتشار               

  .الفقـر و الحـرمان و الآفات الاجتماعية
  . لهيكلي راجع الجدول العام لاهم مؤشرات التوازن الاقتصادي الكلي خلال فترة برنامج التعديل ا

  
  
  

  2001-1993الفترة ) 14(جدول عام لاهم مؤشرات التوازن النقدي
  مليار دولار أمريكي: الوحدة

 2001 2000  99  98  97  96  95  94  93  ملـيار

% نمو 
 اقتصادي 

2,2-  0,9-  3,9 4  1,1  4,5  3,2  2,4  2,1  

 M2  
  دج 

627  724  80
0  

92
0  

1082 1288 1468 1659 2072 

PIB20 1487 1189  دج
03  

25
65  

2780 2810 3215 4079 4222 

,14  15,0  11,5  %م إخ 
0  

13,
0  

11,0  9,5  8,5  6,0  6,0  

,29  29,0  25,9  %م ت 
8  

18,
7  

5,7  5,0  2,6  0,3  4,2  

صادرات 
)$(  

,10  8,9  ــ
2  

13,
2  

13,8  10,1  13,1  21,6  19,1  

واردات 
)$(  

,10  9,2  ــ
4  

9,1 8,1  8,6  8,9  9,3  9,5  
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  س، ب
  باريل/$

,17  16,3  ــ
6  

21,
7  

19,5  12,9  17,9  28,5  24,9  

,31  29,5  25,7 )$(د خ 
6  

33,
7  

31,2  30,5  28,3  25,3  22,6  

ن خ د 
%  

82,2  47,1  38,
8  

30,
9  

30,3  47,5  39,1  19,8  22,2  

  18,2  12,5  4,7  7  8,3 4,5 2,3  1,1  2,2  $(إ،ص 

س، ص 
  $/دج

22,5  36  47,
6  

54,
7  

57,6  58,8  66,6  75,3  77,3  
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